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الخطبة الأولى:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70-71]،           أما بعد:

أيها المسلمون: أتظن أيها الغني أنك تتفضل على الفقير عندما تعطيه زكاة مالك؛ هل هو فضل منك؟ الجواب: كلا، فإنما هو واجب عليك تجاهه، وإنما هو حق له عليك، هكذا سماه الله -عز وجل- في القرآن الكريم، فقال -عز من قائل-: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [المعارج: 24-25]، وأنت عندما تعطيه لا تعطيه من عند نفسك؛ بل إنما أنت وكيل مستخلَف تعطيه من مال الله، قال -تعالى-: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) [الحديد: 7].
أيها المسلمون: وليس كل مال تجب فيه الزكاة، بل لا تجب الزكاة في مال حتى يستوفي الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزكاة: وهي خمسة أصناف: الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين، وما يحل محلهما من الأوراق النقدية، والمعدن والركاز، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والأنعام الأهلية السائمة. (الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي)
الشرط الثاني: أن يبلغ النصاب: وهذا ما سنتعرض له أثناء حديثنا -إن شاء الله-.
الشرط الثالث: أن يمر عليه عام هجري، والدليل على اشتراطه حديث عائشة أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (ابن ماجه)، إلا المعشرات كالزروع والثمار؛ فإنما تجب فيها الزكاة وقت الحصاد لقول الله -تعالى-: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141].

الشرط الرابع: أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا مستقرًا، فلا زكاة في مال لا مالك له... فإذا تخلف شرط من هذه الشروط لم تجب الزكاة في المال.

عباد الله: قد حدد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نصاب الذهب بعشرين مثقال، وأن مقدار المخرَج منه: نصف مثقال؛ أي: ربع العشر (2.5 %)، فعن ابن عمر وعائشة: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا» (ابن ماجه)، وقد قدَّر العلماء العشرين مثقال بخمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص؛ أي: عيار (24)، أو سبعة وتسعين جرام من الذهب عيار (21)، أو مائة وثلاثة عشر جرام من الذهب عيار (18).
كذلك فقد حدد النبي -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفضة بمائتي درهم، وأن مقدار ما يخرج منها هو خمسة دراهم؛ أي ربع العشر كذلك، فعن علي بن أبي طالب أن -النبي صلى الله عليه وسلم- قال: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك» (أبو داود)، وعند الدارقطني: «ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها، وإذا تمت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت فعلى نحو ذلك».
أما إذا قَلَّ الذهب أو الفضة عن هذا النصاب فليس فيهما زكاة، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالًا ذهبًا شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالًا ذهبًا نصف مثقال» (الأموال لابن زنجويه)، وعند مسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، والأوقية تساوي أربعين درهمًا بالاتفاق، فتكون الخمس أواق مائتي درهم أيضًا.
وقد قدَّر العلماء المعاصرون الدرهم الشرعي بسبعة أعشار مثقال، أي: ثلاثة جرامات تقريبًا، وعليه فالمائتي درهم تساوي حوالي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، وهي النصاب.
وعلى هذا الأساس يقوم النصاب في الأوراق النقدية فإذا بلغت ثمن خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص؛ أي: عيار (24)، فقد بلغت النصاب، ووجب فيها الزكاة إذا استوفت الشروط الأخرى.
أيها المسلمون: قد يصنع الذهب والفضة حليًا تتزين بها النساء، وقد اختلف العلماء في تلك الحلي هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ وإننا إذا احتكمنا إلى الكتاب والسنة وجدنا الصواب مع القائلين بوجوب الزكاة في حلي النساء، وهذي بعض دلائل ذلك:
أولا: لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة من غير استثناء، وكذلك عموم الأدلة المرهبة من منع الزكاة كقوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة: 34]
ثانيا: للأدلة الخاصة الصريحة في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبنت لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار»، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: هما لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-. (النسائي).
ثالثا: عدم المعارض الصحيح لهذه الأدلة، وإذا ثبت الدليل، وانتفى المعارض وجب القول بما قام الدليل عليه، وكذا ضعف أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء، حتى ما احتجوا به من آثار صحيحة لا تنتهض للاحتجاج على محل النزاع.

رابعًا: أن المرأة التي تتزين بما يبلغ نصابًا من الذهب غالبًا ما تنوى ادخاره لوقت حاجة، فهو -في الحقيقة- مال مدَّخر بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة كغيره إذا تكاملت شرائطها.

أيها المسلمون: ومن أصناف المال التي تجب فيه الزكاة أيضًا: عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للبيع والإتجار به من حيوان أو عقار أو أثاث... فكل ما أعددته للتجارة، فهو عروض تجارة، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول، وبلغت قيمته النصاب، ومن عروض التجارة أيضًا: ما يكون عند الفلاحين من الإبل والبقر والغنم التي يربونها للبيع، أما العقارات التي أعدها الإنسان لسكناها لا لبيعها، فليست من عروض التجارة ولا زكاة فيها، ولا زكاة -كذلك- فيما اقتناه الإنسان في بيته من الأواني والفرش ونحوها... فيشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن يقصد بها التجارة، لا لانتفاعه الشخصي.

عباد الله: ولا يجب إخراج زكاة الديون التي عند الناس حتى تُقبض، فإذا قبضتها، فإن كان الدين على مليء وجب أن تخرج عنه زكاة كل السنوات الماضية، وإن كان على فقير لم يجب أن تخرج إلا عن سنة واحدة، فقط، وإن أخرجت زكاة الدين قبل قبضه، فلا بأس.

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

أيها المؤمنون: قد تكلمنا فيما سبق عن الأموال التي تخرج منها الزكاة، وعن نصاب الزكاة، وعن شروط وجوبها، وعن المقدار الذي يجب إخراجه من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وبقي أن نبين المصارف التي تدفع إليها الزكاة، وهي أصناف ثمانية عدَّها الله -عز وجل- في كتابه، لا يجزئ دفع الزكاة إلى غيرها، قال الله -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 60]، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط استيعاب جميع الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة، بل يجوز الاقتصار على بعضها مع وجود الباقين.

فأما الفقراء والمساكين فهم: المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم، فمن دفعها إلى غني لم تقبل منه؛ فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرَّة سوي» (ابن ماجه)، وعن عبيد الله بن عدي قال: أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» (أبو داود)، فمن كان له كفاية من صنعة أو حرفة أو تجارة أو راتب أو عطاء من بيت المال أو نفقة ممن تجب عليه نفقته أو غير ذلك، فإنه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، إلا أن يكون عليه دين لا يستطيع وفاءه، فلا بأس أن يُعطى لوفاء دينه.

وأما العاملين على الزكاة، فهم السعاة الذين يتولون جباية الصدقات وقبضها من أهلها، ووضعها في جهتها، فيعطون من مال الصدقات بقدر أجور أعمالهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء (تفسير الخازن).

وأما المؤلفة قلوبهم فهم أقسام: منهم من يعطى ليسلم، كما أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- صفوان بن أمية من غنائم حنين، ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضًا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم، ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. (تفسير ابن كثير).

وقد اختلف العلماء هل انقطع سهم المؤلفة قلوبهم أم أنه لا يزال باقيًا، والحق أنه باق ويُعمل به إذا تجددت الحاجة إليه كما في زمن استضعاف المسلمين.

وأما (وفي الرقاب): وهو: المكاتَب الذي لا يجد ما يدفع إلى سيده، فيُعطى من مال الزكاة حتى يفك رقبته من ربقة الرق.

وأما الغارمون فهم الذين تكاثرت عليهم الديون في مباح حتى عجزوا عن سدادها، فيعطون من مال الزكاة بقدر ديونهم.

وأما (في سبيل الله) فالمراد به المجاهدون، فلهم سهم من مال الصدقات، فيعطون ما يستعينون به على أمر الجهاد من كسوة وسلاح ونفقة... ولو كانوا أغنياء، وقيل: (وفي سبيل الله) عام في كل باب من أبواب الخير، والأول هو الصحيح.

وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به الطريق وفنيت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى بلده، بشرط أن يكون سفره في طاعة.

فاللهم تقبل منا زكاتنا، وأغننا عمن سواك، واجعل أيدينا هي العليا...

وصل اللهم على محمد...
نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








